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 لمـاذا فشلـت ثـورات “الربيـع العـربي” بتحقيـق مـا نجحـت الثـورة الإيرانيـة قبـل ثلاثـة عقـود بتحقيقـه؟
يسـعى هـذا المقـال إلى توضيـح أهـم وأبـرز الأسـباب الـتي أفضـت إلى نجـاح الثـورة الإيرانيـة، وإذا كـانت
ية التي يتم من خلالها الحكم على الثورات بالنجاح أو الفشل تتصف بالجدلية الكبيرة، فإن المعيار
منطـق هـذا المقـال في الحكـم علـى الثـورة الإيرانيـة بالنجـاح يتمحـور حـول قـدرتها علـى إسـقاط النظـام
ـــة والمنطلقـــات، ـــد مختلـــف عـــن ســـابقه في البني الســـياسي القـــائم، وتنصـــيب نظـــام ســـياسي جدي

واستطاعت الحفاظ عليه طيلة عدة عقود.

وقبل الشروع في سرد هذه الأسباب – والتي تعتبر الترجمة العملية لرؤية الخميني السياسية – لا بد
من التعرف ولو بشكل مختصر على هذه الرؤية السياسية التي كانت مصاحبة للخميني قبل الثورة
وبعدها، انطلق الخميني في نظرته السياسية وفق النظرية المثالية التي ترى الخيرية كأساس مكون
لفطرة الإنسان، وذلك خلافًا للنظرية الواقعية التي تعتبر أن عامل الشر من طبيعة الإنسان، كان
ــق الصــحيح، ي ــح وذلــك مــن خلال إرشــاده إلى الطر ــة صــناعة الرجــل الصال الخميــني يعتقــد بإمكاني
كثر من تبصيره بالخير وتحذيره من فالإنسان باعتقاده تتجاذبه نزعتي الخير والشر، ولا يعدو الأمر أ
الشر لكي يسلك الطريق القويم وهو طريق الإسلام، وهو هنا الإسلام وفق المذهب الشيعي الإثنا
عـشري كمـا يـراه الخميـني، وتتـأتى أهميـة بنـاء هـذا الرجـل الصالـح مـن كـونه البنيـة الأساسـية في بنـاء
الحكومة الإسلامية القادرة على تحقيق إرادة الله في الأرض من خلال تعبيد الناس لربهم؛ باختصار
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يعتقـد الخميـني أن الحكومـة الإسلاميـة هـي الأداة لخلـق مجتمـع فاضـل منضبـط بضوابـط الشريعـة
الإسلامية.

وهنا تبرز أهمية القَيّم (أو المرشد) الذي تقع على عاتقه مهمة بناء هذا الفرد الصالح، وحسب اعتقاد
الطائفة “الإمامية الإثنا عشرية” التي ينتمي إليها الإمام الخميني فإن هذا المرشد هو الرسول عليه
الصلاة والسلام، وبعد وفاته كان القرآن الكريم، وعندما كان القرآن هو مادة الاستدال، كان لا بد
من وجود المسُتَدِل، وهو هنا الإمام الموصى عليه من عند الله إلى رسوله، والذي حصرته الإمامية في
أبنـــاء الحسين بـــن علـــي رضي الله عنهمـــا، واســـتمر فيهـــم إلى الإمـــام الثـــاني عـــشر محمد بـــن الحســـن
العســكري، الــذي دخــل في غيبــة ســيعود منهــا – كمــا يعتقــدون – في نهايــة الزمــان، ونظــرًا لبقــاء علــة
وجود الإمام وهي إقامة الحجة على عباد الله، عالجت الإمامية معضلة غياب الإمام الموصى إليه في
زمن الغيبة الكبرى بإسناد مهامه الدينية إلى الفقيه، الذي اكتسب عند الإمامي الخميني بُعْدَ الولاية
العامة بعد أن كانت ولايته ولاية خاصة لأكثر من ألف عام، وعلة الإمام الخميني في إسناد الولاية
العامة للفقيه أن الله لم يكن ليدع الأمة من غير أن يقيم فيها الحجة، ومع غيبة الإمام كان لا بد من
وجــود مــن ينــوب عنــه في إقامــة هــذه الحجــة علــى عبــاد الله ممــا يتصــف بصــفات الإمــام في العلــم
ية للإمام، وتوكل إليه والتقوى والشجاعة والسخاء؛ أي بالعصمة؛ وبذلك يكون للفقية المكانة الاعتبار
جميـع المهـام الـتي كـانت موكلـة للإمـام، وعلـى رأسـها إقامـة حكومـة الله في الأرض، وعليـه فـإن مهمـة
إصلاح المجتمع والفرد تقع على عاتق الفقيه، ولتحقيق هذه المهمة كان لا بد من أداة، وهذه الأداة

هي الحكومة الإسلامية.

هـذا الوضـوح في الرؤيـة لـدى الخميـني يحيلنـا إلى السـبب الأول في نجـاح الثـورة الإيرانيـة وهـو وضـوح
الأهداف النهائية (Ultimate Ends) من الثورة عند الرجل؛ فالثورة ليست فقط للإطاحة بالنظام

الملكي – البهلوي في إيران، بل تنصيب حكومة إسلامية بدلاً عنه.

كتوبر من عام  عن كيد وقطع الطريق أمام التأويلات؛ فقد أفصح الخميني في أ  ومزيد في التأ
أهداف الثورة بشكل جلي فقال: “لاحظوا أن أهدافنا الأسياسية والفورية هي إزالة النظام الملكي،
وطرد جميع الأشخاص الذين احتلوا مراتب عليا في نظام البهلوي، ومحو جميع التأثير الخارجي على
إيران من الدول الكبرى”، وبعد ذلك بشهر واحد فقط أضاف هدفًا آخر “مهم وأساسي” وهو إنشاء
ية إسلامية، كانت هذه الأهداف من الوضوح بمكان بحيث إن الخميني لم يخضعها لأي نوع جمهور
مــن المساومــة أو الحلــول الوســط ســواء مــع ممثلــي النظــام البهلــوي الــذي حــاولوا التوصــل معــه
لتسويـات معينـة، أو مـع رفقـاء الثـورة الـذي كـانوا يبـدون بعـض المرونـة خصوصًـا فيمـا يتعلـق بشكـل
النظام الجديد، وفي محاولة منه لقطع الطريق نهائيًا أمام هذه التسويات التي لا تتماشى مع روح
الثـورة كمـا كـان يراهـا الخميـني فقـد أنشـأ في ينـاير مـن عـام  “المجلـس الثـوري” الـذي اقتصرت
عضويته على طبقة الفقهاء والمقربين جدًا من الخميني في استبعاد واضح لكل مكونات الثورة من

ية التي لم تجد ممثلاً لها في المجلس سوى مهدي بازركان . التيارات الوطنية واليسار

وبعد نجاح الثورة مباشرة استمر الخميني بتنفيذ “أهدافه النهائية”، وقبيل الدخول في جدل حول
إعـادة إنشـاء مؤسـسات الدولـة مـا بعـد الثـورة، أراد الخميـني أن يحسـم أمـرًا كـان في منتهـى الأهميـة



بالنسـبة إليـه، وهـو اسـم الدولـة الجديـدة، وذلـك مـن أجـل القطـع تمامًـا مـع المـاضي البهلـوي، ليـس
ــة ــة بــل في مســماها أيضًــا، احتــدم الجــدال بين رفقــاء الثــورة حــول اســم الدول فقــط في بنيــة الدول
ــــة، ــــة الإيراني ي ــــة” والجمهور ــــران الديمقراطي ــــة إي ي ــــدة، وتراوحــــت الاقتراحــــات بين “جمهور الجدي
ية الإسلامية” و”الجمهوية الديمقراطية الإسلامية”، إلا أن الخميني رفضها كلها وأصر على “الجمهور
فقـط، حيـث أخضـع اقتراحـه لاسـتفتاء شعـبي حصـل علـى غالبيـة مطلقـة مـن قبـل الشعـب الإيـراني

ليحسم بذلك المسمى، ولينطلق من بعد ذلك لاستكمال باقي الخطوات.

ولكن وقبل استكمال الحديث عن هذه الخطوات تجدر الإشارة إلى أن رفض الخميني لإدراج كلمة
“الديمقراطية” في اسم الدولة يعود إلى اعتقاده بأن الديمقراطية منتج غربي ومن يتمسك بها فكأنه
يتمسك باستمرار التأثير الغربي على الشؤون الإيرانية الداخلية، وقد تمشى ذلك بشكل واضح مع
المنطلقـات العامـة لفلسـفة الخميـني السياسـية، فقـد أراد أن يقـدم نموذجًـا جديـدًا للنظـام السـياسي
بعيدًا عن الثنائية السياسية التي كانت تحكم العالم آنذاك والمتمثلة بالرأسمالية الغربية والاشتراكية
الشرقية، ومن هنا كان الشعار الذي رفعه الثوريون الإيرانيون إبان الثورة: “لا شرقية ولا غربية .. بل

حكومة إسلامية”.

يــة الإسلاميــة؛ سريعًــا بعــد حســم قضيــة اســم الدولــة، بــدأ الإعــداد لمعركــة الدســتور الجديــد للجمهور
ظهــرت وجهــتي نظــر متصــارعتين، تبنــت وجهــة النظــر الأولى التيــارات الوطنيــة والعلمانيــة الــتي نــادت
بضرورة تشكيل لجنة موسعة لوضع الدستور بحيث تشمل جميع التيارات والأحزاب السياسية التي
تشكلت بعد الثورة، أما وجهة النظر الأخرى والتي تبناها الخميني فقد رأت ضرورة أن تكون اللجنة
مصـغرة، بحيـث تقتصر علـى عـدد محـدد مـن الخـبراء لوضـع الدسـتور، وكـان أن رأى الخميـني بوجهـة
النظــر الأولى أنهــا عبــارة عــن مــؤامرة جديــدة للقــوى الخارجيــة لتفتيــت وحــدة الإيــرانيين، واســتبعاد

الإسلام، وإعادة إنتاج الدستور القديم.

وقد كان للخميني ما أراد، حيث تم تشكيل “مجلس الخبراء” من عدد محدد من المختصين الذين
يــة الإسلاميــة في ظــل مقاطعــة القــوى الوطنيــة أنيطــت بهــم مهمــة صــياغة دســتور جديــد للجمهور
والعلمانيــة، حيــث تحــولت هــذه القــوى بطبيعــة الحــال إلى معســكر المعارضــة، وهــو مــا فــرض علــى
الخميــني وتيــاره الســياسي إلى تصــعيد لهجــة الخطــاب ضــد هــؤلاء واتبــاع ســياسة التخــوين الإقصــاء
ونعتهم بـ “المنافقين”، ففي إحدى كلماته قال الخيميني: “إذا كنا حقًا ثوريين، فقد كان من الواجب
علينا منع هؤلاء (الأحزاب المعارضة) من الوجود، كان يجب أن نسمح فقط بتأسيس حزب واحد،
حـزب المسـتضعفين، سـوف أحـذر هـؤلاء المجموعـات الفاسـدة في جميـع أنحـاء البلاد أنهـم إذا لم ينتهـوا
ية إغلاق جميع هذه الصحف فسوف نتصرف معهم بطريقة مختلفة، إن من واجبات المحكمة الثور

والمجلات التي لا تعكس الطريق الذي اختارته الأمة، واعتقال صحفيهم وإيداعهم السجن”.

في أثناء هذا الحراك السياسي، كان المجلس الثوري الذي تشكل قبيل إسقاط الشاه يتصرف كرئيس
للبلاد بحكم الأمر الواقع، وقد أعلن المجلس أن برنامج الأمة يتضمن: أولاً: المصادقة على الدستور،
ثانيًــا: انتخــاب رئيــس البلاد، ثالثًــا: انتخــاب أعضــاء المجلــس (البرلمــان)، ورابعًــا: مأســسة موقــع القائــد
،- (الـولي الفقيـه) في النظـام، والـذي حظـي بصلاحيـات كـبيرة جـدًا بنـص الدسـتور في المـواد



ورغم معارضة الكثير من الأحزاب والتيارات السياسية الاستفتاء على الدستور فقد تم المصادقه عليه
. في يناير من عام

شرع الخميني وقد ضَمِنَ معركة الدستور لصالحه والذي يعد الوثيقة القانونية لنظرية الولي الفقيه
(انتقلت نظرية ولاية الفقيه على يد الخميني من مجرد نظرية في العلوم الشرعية إلى دستور سياسي)
في التحضير للانتخابات الرئاسية، كان على الرئيس وفق الرؤية الخمينية أن يضطلع بمهمة ترجمة
مبادئ الدستور الجديد القائم على نظرية ولاية الفقيه إلى سياسات عامة تمارسها الدولة في شؤونها
الخارجية والداخلية، ولذلك كان لا بد أن تتوفر في هذا الرئيس مواصفات محددة مُصصمة لتناسب
أولئــك الذيــن ينتمــون إلى طبقــة علمــاء الــدين أو الفقهــاء، وقــد أوضــح الخميــني بشكــل صريــح هــذه
ية أن يلاحظوا أن عليهم أن الصفات حينما قال: “على هؤلاء المترشحين إلى منصب رئيس الجمهور
يكونــوا مكــرسين لخدمــة الإسلام، ويتمتعــون بســيرة نظيفــة، وليســت عنــدهم ميــول إلى الــشرق أو
الغرب، ويهتمون فقط بالأمة، ولم يحتلوا أي من المناصب في عهد الملكية البهلوية”، بالإضافة إلى أن
أولئك الذين لم يوافقوا على نظرية ولاية الفقيه، ولم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور فلن يسمح
لهم بالترشح، وبذلك تكون هذه المواصفات إقصائية ليس فقط للتيارات الوطنية والعلمانية، بل
يـة ولايـة الفقيـه ضمـن طبقـة الفقهـاء، وهـو مـا جعـل مؤسـسة الرئاسـة تابعـة وللجنـاح المعـارض لنظر

بشكل كامل لمؤسسة القائد.

ورغــم أن انتخابــات الرئاســة جــاءت بشخصــية مــن خــا طبقــة الفقهــاء، إلا أن هــذا الأمــر لم يســتمر
طــويلاً، فقــد اســتطاع الخميــني تصــويب هــذا “الخطــأ” الــذي وقــع فيــه الشعــب بانتخــاب شخصــية
يــة الإيرانيــة بعــد الثــورة، ليبراليــة مثــل شخصــية أبــو الحســن بــني صــدر ليكــون أول رئيــس للجمهور
والإتيان بشخصية من داخل طبقة الفقهاء والمقربين منه، فكيف كانت العلاقة بين الخميني وبين
يـة، وكيـف اسـتطاع التخلـص منـه وتصـويب المسـار بمـا يخـدم تـوجهه في تحقيـق أول رئيـس للجمهور
أهدافه النهائية، وما هي باقي الخطوات التي اتبعها في تثبت حكمه؟ هذا ما سوف نعالجه في الجزء

الثاني من هذا المقال.
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